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( أنواع القرارات المالية )
1- قرارات الاستثمار : 
تعتبر هذه القرارات من أهم قرارات الإدرارة المالية و الغالب في هذه القرارات أن الإدارة المالية تسعى لاستخدام أموالها الاستثمارية إما في خلق أصول المالية مثل النقد والاستثمارات قصيرة الأجل أو في خلق استثمارات عينية مثل المخزون السلعي ، الآلات ، المعدات .
و هذا يعني أن قرارات الاستثمار سوف تنحصر في اختيار نوع الموجدات التي يجب أن تستخدم من قبل إدارة المنشأت لتحقيق عوائد مستقبلية مصاحبة للاستثمار . 
و يمكن تصنيف قرارات الاستثمار على النحو التالي :
أ- قرارات استثمارية قصيرة الأجل  :
 تدور هذة المجموعة من القرارات حول الاستثمار في الموجودات المتداولة التي تشكل جزء ً مهما من حركة الاستثمار الداخلي في منشأت الأعمال مثل النقد و الاستثمارات المؤقتة و الذمم المدينة و المخزون السلعي لارتباط هذا الجزء بقدرة المنشأة على تحقيق و تعظيم عوائدها و في تحديد و ضمان السيولة المطلوبة فالقرارالمالي السليم هو القرار الذي يتضمن الحجم الاقتصادي الأمثل لحجم الاستثمارات في الموجودات المتداولة 
ب- القرارات الاتستثمارية طويلة الآجل  :
 تهتم هذه المجموعة من القرارات بالانفاق الاستثماري طويل الآجل و المتمثل بالاستثمار في الموجودات الثابتة و المعروف عن هذا النوع من القرارات المالية أنه أصعب القرارات المالية لارتباطه بنوع من الاستثمار يتصف بكبر المبالغ  التي يحتويها و يضمن عوائد سنوية لفترات طويلة في المستقبل إضافة إلى أن هذا النوع من الاستثمار يرسم حدود العملية الإنتاجية في منشأت الأعمال .
ج- القرارات الاستثمارية الاستراتيجية :
تهتم هذه المجموعة من القرارات بالتخطيط الاستراتيجي للمنشأة و المتمثل في الاتساع و النمو و الثبات في سيطرتها على الأسواق المحلية أو التفكير في الأسواق العالمية .
2- قرارات التمويل : 
و تدور هذه المجموعة من القرارات حول كيفية الحصول على الأموال اللازمة لتمويل الاستثمارات و حول تحديد المزيج الأمثل من مصادر تمويل الاستثمارات أي تحديد تشكيلة التمويل من مصادر التمويل المتاحة أي أن هذه القرارات تهتم بالمصادر التمويلية المناسبة و مبالغها و كيفية الحصول عليها .
3- قرارات توزيع الأرباح :
وهي القرارات المالية المتعلقة بتوزيع الأرباح و تتضمن هذه المجموعة كافة القرارات التي تهتم بتحديد النسبة المئوية للأرباح النقدية التي توزع على المساهمين وزمن توزيع هذه الأرباح و هذا يعني تحديد نسبة التوزيع و تقدير العوائد الواجب الاحتفاظ بها داخل المنشأة بشكل أرباح احتياطية و الذي يعتبر مصدرا مهما من مصادر التمويل الذاتي . و إن هذه القرارات هي من القرارات المالية المهمة نظرا ً للرغبات المتعارضة فيما بين المستثمرين الذين يرغبون بزيادة مكاسبهم النقدية السريعة من خلال توزيع نسبة أكير من الأرباح و بين رغبة الإدارة بزيادة الجزء  المحتجز و بكميات أكبر من الأرباح الموزعة لأغراض عملية التوسع الاستثماري داخل المنشأة .
4- قرارات التحليل و التخطيط : 
تدخل عملية التحليل و التخطيط كوظيفة رئيسية للإدارة المالية في منهج اتخاذ القرارات حيث يوفر التحليل و التخطيط الحدود المشتركة في قرارات الاستثمار و قرارات التمويل . فالتحليل هو عملية ضبط و تنظيم الأداء الحالي لمنشأة الأعمال و بواسطته تستطيع الإدارة المالية أن تكشف و تُقوِم  المشاكل المالية الرئيسية داخل المنشأة . أي استخدام نتائج التحليل لعمليات اتخاذ القرارات  أما التخطيط فيشير إلى قدرة الإدارة المالية في تقييم الفرصالرئيسية التي تقابلها بالإضافة إلى قدرتها في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها منشاة الأعمال و باختصار فالتخطيط هو عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالمستقبل و مواجهة الظروف غير المؤكدة التي تواجه نشاط منشأة الأعمال 
(مراحل عملية إتخاذ القرار المالي )
تشتمل عملية اتخاذ القرار المالي على العديد من المراحل التي يمر بها المديرين حتى يتمكنوا من الوصول إلى الحل الأفضل و إتخاذ القرار المناسب 
أولا ً: تشخيص و اكتشاف المشكلة :
أو ما يسمى بمرحلة البحوث والدراسات لاكتشاف المشكلة ففي مجال الإدارة المالية يتم الإستقصاء المنظم عن المعلومات التي يحتويها التنظيم الرسمي بحيث يمكن من تحسين نوعية القرارات المالية وذلك من خلال اجراء مقارنات لقوائم الدخل لعدة سنوات ماضية و كذلك التكاليف و الأرباح و الأصول و الخصوم للكشف عن التغيرات و شكلها بالزيادة أو النقصان وقد تستخدم بهذا الشأن مختلف الأساليب لجمع المعلومات لقياس درجة التقلب أو الثبات في تدفقات الأموال و تغيرات القيمة و قد تمتد البحوث لجمع المعلومات المالية  عن المشروعات التي تنمي للصناعة ككل و التي يعتبر المشروع جزء ً منها و إلى بعض القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة بتمويل الشركة و إلى مصادر التمويل المختلفة .
ثانيا : البحث عن البدائل :
ان البديل هو الوسيلة الموجودة أمام الإدارة لحل المشكلة القائمة و تحقيق الأهداف المطلوبة و اتخاذ القرار المالي المناسب و يجب أن يتصف البديل بقدرته على تحقيق بعض النتائج التي يسعى متخذ القرار للوصول إليها .
و تتطلب عملية تحديد البدائل :
1- القدرة على الابتكار لإيجاد الحلول المناسبة 
2- الاعتماد على التجارب و السجلات السابقة و معلومات و خبرات الآخرين حتى يمكن الإلمام بجميع المعلومات و النواحي المتعلقة بالمشكلة و بالتالي بكل الحلول الممكنة . 
فإذا كان القرار المالي يتعلق بالتمويل فيمكن أن تكون البدائل في التمويل الداخلي أو الاقتراض أو طرح أسهم المشروع .
أما إذا كان قرارا ً استثماريا ً فيمكن الاعتماد على الاستثمار قصير الأجل كالاستثمار في الموجودات المتداولة مثل النقد و الذمم المالية المدينة و المخزون السلعي أو الاعتماد على الاستثمار طويل الأجل و المتمثل الاستثمار بالموجودات الثابتة و هو أصعب البدائل لارتباطه بنوع من الاستثمار يتصف بكبر المبالغ و طول الفترة الزمنية للمشروع . و قد يكون في الاعتماد على الاستثمارات الاسترتيجية المرتبطة بالاستثمار الاسترتيجي 
ثالثا ً: مقارنة البدائل و تقييمها :
وذلك عن طريق تقدير النتائج المتوقعة الإيجابية و السلبية لكل بديل و وضع معايير محددة تقوم على أساس نتائج كل بديل و استبعاد البدائل التي لا تتطابق مع الحد الأدنى من المعايير الموضوعة التي لا تحقق مستوى الرضا. و يقصد بمستوى الرضا مدى تحقيق البدائل للشروط المطلوبة في اتخاذ القرار .
و من المعايير التي يمكن استخدامها في في المقارنة بين البدائل المعايير المالية و التكلفة و الفنية و الإدارية و التي تتعلق بالربحية و التكاليف و معدلات الفائدة و دوران رأس المال ......
رابعا ً: اختيار البديل المناسب (القرار):
و في هذه المرحلة يترجم المديرون جهودهم السابقة إلى اختيار أفضل البدائل و الذي  ينتج أكبر قدر من الفوائد و المزايا المحتملة و يقلص السلبيات و العيوب إلى أقل ما يمكن و يجب أن يعتمد القرار الخاص باختيار احد البدائل على ما يلي : 
1- تحقيق الأهداف الجوهرية الصادر من أجلها 
2- توفير الوقت و الجهد و التكلفة بالمقارنة مع الخيارات الآخرى 
3- الملاءمة و الإمكانات المتاحة 
4- تقليل الأثار السلبية عند التطبيق 
5- الاهتمام بدراسة عنصر المخاطرة في مراحل التنفيذ المختلفة مستقبلا ً 
خامسا ً : تطبيق القرار :
يعتقد بعض متخذي القرار أن دورهم ينتهي بمجرد اختيار البديل المناسب للحل و لكن هذا الاعتقاد خاطئ ذلك لأن البديل الذي تم اختياره لحل المشكلة يتطلب التنفيذ  عن طريق تعاون الآخرين و متابعة التنفيذ للتأكد من سلامة التنفيذ و صحة القرار.
سادسا ً: متابعة التطبيق و الرقابة و تقييم القرار :
تهتم الخطوة الاخيرة في اتخاذ القرار بمتابعة عمليات التطبيق و تقييم النتائج أولا ً بأول حيث تبين الرقابة على التنفيذ مدى جودة القرار و دوره في حل المشكلة موضوع القرار هذا إلى جانب أن المتابعة تظهر مدى الانحراف عن المخطط سعيا إلى الدقة  و السرعة في معالجة الانحرافات السلبية و التعرف على أسبابها حتى لا تتفاقم و يصعب مواجهتها 
( العوامل المؤثرة في انخاذ القرار المالي )
1-تأثير البيئة الخارجية:
بما أن المنظمة تمثل خلية من خلايا المجتمع فان قراراتها ت}ثر على هذا المجتمع سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة . ومن العوامل البيئية الخارجية التي ت}ثر في اتخاذ القرار المالي  هي الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة في المجتمع والمنافسة الموجودة في السوق وتكتلات النقابات والمستهلكين والتشريعات والقواعد الحكومية والتغيرات والتطورات التقنية والرأي العام والسياسة العامة للدولة .
2-تأثير البيئة الداخلية:
يتأثر القرار المالي بالعوامل البيئية الداخلية في المنظمة من حيث حجم المنظمة والموارد المالية المتاحة وكذلك الهيكل التنظيمي وطرق الاتصال والتنظيم الرسمي وغير الرسمي وطبيعة العلاقات السائدة وتوافر مستلزمات التنفيذ المادية والمعنوية والفنية .
3-تأثير متخذ القرار:
تتصل عملية اتخاذ القرار المالي بشكل وثيق بالصفات النفسية للفرد أو الأفراد المشاركين في عملية اتخاذ القرار ويمكن تصنيف سلوك متخذي القرارات فيما يتعلق باتخاذ القرار بإحدى الصفات التالية( المجازفة, الحذر  التسرع , التهور )ويقع متخذ القرار تحت تأثير هذه العوامل مما يؤدي إلى أراء وانطباعات خاصة وظاهر سلوكية معينة. كذلك فان مستوى ذكاء متخذ القرار وما اكتسبه من خبرات ومهارات وما يملك من ميول وانفعالات تؤثر تأثيرا مباشرا في عملية اتخاذ القرار.
4- تأثير أهمية القرار:
إن اتخاذ القرار المالي لتحقيق أهداف محددة أو لإيجاد حلول للمشاكل القائمة يتطلب من المدير المالي إدراك المشكلة من جميع أبعادها والتعمق في دراستها حتى يستطيع الوصول إلى القرار الذي يمثل الحل الجذري لها ويمنع حدوثها في المستقبل. وكلما ازدادت أهمية المشكلة ازدادت أهمية القرار المناسب لحلها وازدادت ضرورة جمع الحقائق والمعلومات اللازمة لتأمين الفهم الكامل لها والقدرة على رسم الحلول المناسبة وتتعلق أهمية القرار المالي بما يلي:
أ-عدد الأفراد الذين يتأثرون بالقرار ودرجة التأثير
ب-تأثير القرار من حيث التكلفة والعائد حيث تزداد أهمية القرار عندما تكون التكلفة مرتفعة وأيضا عندما يكون العائد مرتفع.
5- تأثير عنصر الزمن :
يعد توقيت القرار المالي من الأمور الهامة بالنسبة للمدير ومساعديه والأفراد الذين ينفذوه لما له من اثر فعال على المنظمة ككل. وعلى الرغم من عدم وجود معايير تحكم التوقيت المناسب لاتخاذ القرار في مختلف الحالات . إلا أن القرار المتأخر لن يفيد في حل المشكلة إذا كانت ذات صفة مستعجلة كما أن اتخاذ القرار المالي بصورة مبكرة عن الوقت المطلوب يجعل هذا القرار متجمدا حتى يحين موعد تنفيذه.وبالتالي فان اختيار الوقت الملائم يعتمد على قدرة المدير المالي في استقراء الحوادث والتنبؤ بالمستقبل والأخذ بعين الاعتبار المؤثرات الداخلية والخارجية في المنظمة ومدى ارتباط هذا القرار بالقرارات الأخرى داخل المنظمة وخارجها 
( التضخم النقدي وأثره على بعض القرارات المالية ) 
تعريف التضخم: 
يعرف التضخم بأنه الارتفاع العام في معدلات الأسعار وببساطة فهو نقود كثير تطارد سلعا وخدمات قليلة.
تأثير التضخم على بعض القرارات المالية:
من وجهة نظر المدير المالي فان للتضخم تأثير كبير على الكثير من القرارات المالية وتؤثر في هذه القرارات في العديد من النواحي ومن هذه النواحي :
1-التمويل بأموال الاقتراض أم بأموال الملكية 
2-تأثير التضخم على أسعار صرف العملات الأجنبية 
3-تأثير التضخم على القرارات المتعلقة بالاستيراد والتصدير 
أولا: التمويل بأموال الاقتراض أم بأموال الملكية:
يؤثر التضخم على قرارات التمويل من خلال تأثيره على القوة الشرائية للنقود حيث ترتبط بعلاقة عكسية مع هذه القوة .ويمكن تعريف القوة الشرائية بأنها مقدار ما تشتريه وحدة النقود من سلع وخدمات وبناء عليه فان أي زيادة في الأسعار معناها نقص في القوة الشرائية للنقود أي ان القوة الشرائية للنقود تنخفض بمقدار يتناسب مع معدل التضخم.
مثال عن حساب القوة الشرائية :
إذا كان معدل التضخم السائد هو 6% فالمطلوب استخراج القوة الشرائية لمبلغ مئة ليرة سورية تقبضها بعد ثلاث سنوات من الآن .أحسب القيمة الشرائية للمائة ليرة بنقود هذه الأيام وفسرها؟
الحل: يتم استخراج القيمة الحالية لمبلغ ستقبضه بعد ثلاث سنوات ولكن باستخدام معدل التضخم بدلا من معدل الفائدة.
القيمة الحالية = م * 1/(1+ع)
 =     100 *1/(1+ع)
=83.963 ليرة 
ومعناها انك تستطيع أن تشتري بمبلغ 83.963 ليرة سلعا وخدمات هذه  الأيام . وهذه السلع ستكلفك مائة ليرة بعد ثلاث سنوات بفعل التضخم.
التضخم وأعمال الاستيراد والتصدير:
يؤثر التضخم النسبي في بلد ما (أي عندما يكون معدل التضخم في ذلك البلد أعلى من معدل التضخم في البلدان الأخرى التي يتعامل معها ذلك البلد تجاريا) على الشركات العاملة في ذلك البلد وخاصة التي لها علاقة بأعمال الاستيراد والتصدير من خلال تأثيره على :
1- أسعار السلع التي تنتجها تلك الشركات وتصدرها للخارج حيث ترتفع هذه الأسعار بسبب التضخم فيقل الطلب عليها .
2-أسعار السلع البديلة والتي يستوردها ذلك البلد من الخارج تصبح أرخص من السلع التي تنتجها تلك الشركات وإذا فرضنا وجود تجارة حرة بين ذلك البلد والبلدان الأخرى فان كمية المستوردات ستزداد والمنافسة ستزداد وبالتالي ستقل الأرباح في الشركات العاملة في ذلك البلد وهذا ما سيؤثر مباشرة على قرارات الربحية في هذه الشركات.
تأثير التضخم على أسعار صرف العملات :
لتوضيح تأثير التضخم على أسعار صرف العملات الأجنبية نأخذ بلدا معينا(س) مثلا ونفترض أن هذا البلد ينتج سلعا موجود بديل لها في البلد (ص) وان التجارة بين البلدين مزدهرة ولا توجد قيود عليها. ولنفترض الآن أن تضخما كبيرا نوعا ما حدث في البلد (س)حيث ارتفعت أسعار السلع التي ينتجها فيتجه سكان البلد (س) إلى البلد(ص) ليشتروا منها السلع البديلة والتي أصبحت أرخص من سلع بلدهم لأن أسعارها بقيت كما هي فيزداد طلبهم على عملة البلد (ص) ليدفعوا ثمن ما يشترونه منها ويزداد ما يعرضونه من عملتهم ليحصلوا على ما يطلبون من عملة البلد (ص) ومن ناحية أخرى بما أن الأسعار في البلد (س) ارتفعت فان سكان البلد(ص)يقلعون عن شراء سلع البلد (س)بسبب ارتفاع أسعارها بالنسبة لأسعار سلعهم وبذلك يقل ما يعرضونه من عملتهم لدفع أثمان ما كانوا يستوردونه من البلد (س) فيقل ما يطلبونه من عملة البلد (س) . 
أما في البلد (س) فان الطلب على عملة البلد (ص) يزداد, وعرض عملة البلد (ص) يقل في نفس الوقت . إذا يرتفع سعر عملة البلد (ص) بالنسبة لعملة البلد (س) أي إن سعر عملة البلد (س) ينخفض بالنسبة لعملة البلد (ص) . أي إن التضخم في البلد (س) أدى إلى ارتفاع عملة البلد (ص) مقابل عملة البلد (س) والى انخفاض سعر عملة البلد (س) مقابل عملة البلد (ص).
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